
 
 

95 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (5), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n5p4                                             E-ISSN 3050-0044
   

 شرط عدم المنافسة: دراسة مقارنة

 ريم أحمد الزهراني 
 باحثة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية 

reem.aladwani0@gmail.com 

 ملخص  

المنافسة بعد انقضاء عقد العمل، والمنظم بموجب  تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الالتزام التعاقدي للعامل بعدم  

(  83ما يعرف بشرط عدم المنافسة، وذلك بمقارنة نظام العمل السعودي بالمصري، وبخاصة في ظل المادة )

هي موانع تمسك  في نظام العمل. كما ينتهج البحث منهجًا تحليلياً وبجانبه المنهج المقارن، بهدف استيضاح ما

انتهى البحث إلى  صاحب العمل بشرط عدم المنافسة ومدى كفاية تنظيم هذا الشرط في نظام العمل السعودي.

عدة نتائج، أهمها أن المنظم السعودي لم ينص على وجوب توافر الأهلية الكاملة للعامل عند التعاقد. كما  

رط توصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها، نوصي بالنص على حالات عدم جواز تمسك صاحب العمل بش

عدم المنافسة وتنظيمها، كما نوصي بإلزام صاحب العمل بمنح العامل مقابلًً ماديًا عادلًا لقاء التزامه بشرط  

 عدم المنافسة لضمان تحقيق التوازن في الالتزامات التعاقدية.

الالتزام التعاقدي للعامل، عدم المنافسة، عقد العمل، نظام العمل السعودي، قانون العمل   الكلمات المفتاحية:

 المصري. 
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Abstract 

This study aims to analyze the employee's contractual obligation not to compete 

after the expiration of the employment contract, regulated by the so-called non-

competition clause. This is achieved by comparing the Saudi and Egyptian labor 

laws, particularly in light of Article (83) of the Labor Law. The study adopts an 

analytical approach, alongside a comparative approach, with the aim of clarifying 

the obstacles to employers' adherence to the non-competition clause and the 

adequacy of regulating this clause in the Saudi labor law. The study concludes 
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with several findings, the most important of which is that the Saudi labor law does 

not stipulate that the employee must have full legal capacity upon contracting. The 

study also makes several recommendations, most notably: We recommend 

stipulating and regulating the cases in which the employer may not adhere to the 

non-competition clause. We also recommend obligating the employer to provide 

the employee with fair compensation for their adherence to the non-competition 

clause to ensure balance in contractual obligations. 

Keywords: Contractual Obligation of the Employee, Non-Competition, 

Employment Contract, Saudi Labor Law, Egyptian Labor Law . 

 المقدمة 

ط عدم    يعد  لحماية مصالحهم شر الأعمال  أصحاب  يعتمد عليها  ي 
الت  القانونية  الأدوات  أحد  المنافسة 

بالامتناع عن  امًا  ز الت  العامل  ط على  الشر يفرض هذا  إذ  الاقتصادية،  أنشطتهم  استقرار  التجارية وضمان 

وعية هذا الشر  ط على ممارسة أي نشاط منافس لصاحب العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. وتقوم مشر

ي كان يعمل  
، وهو أن العامل بحكم طبيعة عمله قد يكون على اطلاعٍ واسع بأشار المؤسسة الت  ر أساسي متر

اتيجياتها التجارية، مما قد يجعله قادرًا على استغلال هذه    عن معرفته ببيانات عملائها واست 
ا
بها، فضلً

ي أي نشاط لاحق  
ا لصاحب، الأ المعلومات فز

ً
العمل السابق. وبالرغم من أن القاعدة   مر الذي يشكل تهديد

ط عدم المنافسة   ي عقد العمل بمجرد انتهائه، إلا أن شر
ز طرفز امات المتبادلة بي  ز

ي بانقضاء الالت 
العامة تقضز

يفرض استثناءا على هذه القاعدة، إذ يمتد أثر العقد حت  بعد انقضائه، مما يثت  العديد من الإشكاليات  

بحدود  المتعلقة  حماية   القانونية  إلى  العمل  صاحب  يسعى  جهة،  فمن  وعيته.  مشر ومدى  القيد  هذا 

ة عمله، ومن جهة   ي اكتسبها خلال فت 
رٍ قد ينجم عن استغلال العامل للمعلومات الت  مصالحه من أي ضز

ز الحاجة   . وبناءا على ذلك، تتر ي
ي اختيار نشاطه المهتز

ط مساسًا بحرية العامل فز أخرى، قد يشكل هذا الشر

ي حماية أشاره التجارية واستقرار نشاطه الاقتصادي،  إلى تحقي
ز مصلحة صاحب العمل فز ق التوازن بي 

ضوء   ي 
فز التوازن  هذا  أهمية  وتزداد  عقده.  انتهاء  بعد  المهنية  حريته  تقييد  عدم  ي 

فز العامل  حق  ز  وبي 

على   ايد  ز مت  بشكل   تعتمد  المنشآت   
ز بي  المنافسة  جعلت  ي 

الت  الحديثة،  الاقتصادية  المعرفة  التطورات 

ط عدم المنافسة لضمان  ي يمتلكها الأفراد، مما يستدعي ضبط نطاق شر
المتخصصة والبيانات التجارية الت 

وع.  رٍ مشر ي سوق العمل دون متر
قيد فرص العامل فز

ُ
 عدم تحوله إلى أداة  تعسفية ت
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 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

ي  
فز للعامل  السعودي  المنظم  يوفرها  ي 

الت  الحماية  مدى كفاية  الدراسة  هذه  عدم  أ تتناول  ط  شر حكام 

ي ضوء ما تقرره المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي. 
ي عقود العمل، وذلك فز

المنافسة الوارد فز

التساؤل حول مدى  يثت   العمل، مما  ار بصاحب  العامل لضمان عدم الإضز ا على 
ً
النظام قيود إذ يفرض 

ي الع
ز طرفز قد بما يضمن للعامل حرية ممارسة عمله، وضوح هذه الضوابط وكفايتها لتحقيق الموازنة بي 

ي الوقت ذاته؟ 
 ويحمي مصالح صاحب العمل فز

 التساؤلات الفرعية: 

وط عدم المنافسة وضوابطه؟ -  ماهية شر

ط عدم المنافسة؟  -  ما مدى كفاية تنظيم شر

ي نظام   ما  -
ط عدم المنافسة؟ وهل نص عليها المنظم السعودي فز هي موانع تمسك صاحب العمل بشر

 العمل السعودي؟ 

ز حماية مصالح صاحب العمل وحقوق العامل؟ -  كيف يمكن تحقيق التوازن بي 

 هداف الدراسة أ

ط عدم المنافسة وأهدافه.  -  بيان ماهية شر

ط عدم المنافسة.  - وط وضوابط تطبيق شر  بيان شر

ط عدم المنافسة. بيان مدى   -  كفاية التنظيمات القانونية المتعلقة بشر

ي المصري، ومقارنته مع   -
ي القانون المدنز

ط عدم المنافسة فز ي يسقط فيها شر
حكام أ إيضاح الحالات الت 

 نظام العمل السعودي لمعالجة أوجه القصور.  

ط عدم المنافسة.  -  بيان مدى الحماية القانونية للعامل من شر

 أهمية الدراسة 

ي عقود    الأهمية العلمية:  -
ط عدم المنافسة فز ي المتعلق بشر

ي إثراء البحث القانونز
تسهم هذه الدراسة فز

ي يوفرها المنظم  
العمل، من خلال تحليل موانع تمسك صاحب العمل به ومدى كفاية الحماية الت 

ز النظام السعودي والقانون المصري، مما يتيح  للعامل. كما تقدم إضافة علمية من خلال المقارنة بي 
 
ً
ي هذا المجال.  فهما

يعية فز  أوسع للتطورات التشر

ي مساعدة أصحاب العمل والعمال    الأهمية العملية:  -
ز أهمية هذه الدراسة من الناحية العملية فز تتر

ي لا يجوز فيها التمسك به. 
ط عدم المنافسة، وتوضيح الحالات الت   على فهم الحدود النظامية لشر

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n5p4


 
 

98 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (5), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n5p4                                             E-ISSN 3050-0044
   

 منهج الدراسة 

ط عدم المنافسة  تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلىي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية لشر

ي نظام العمل السعودي والقانون المصري، وكذلك الاعتماد على المنهج المقارن من خلال دراسة أحكام 
فز

ي  ٦٨٦حكام المادة )أام العمل السعودي، ومقارنتها مع  ( من نظ٨٣نصوص المادة ) 
( من القانون المدنز

ي تحديد 
يعات المختلفة فز المصري، والمواد المتعلقة بذات الموضوع، بهدف استيضاح مدى توافق التشر

ط.  ي لا يجوز فيها لصاحب العمل التمسك بهذا الشر
 الحالات الت 

 حدود الدراسة 

الموضوعية:  - ي    الحدود 
فز تتمثل  ي 

والت  المنافسة  عدم  ط  تحكم شر ي 
الت  الضوابط  الدراسة  تتناول 
هـ، المعدل بالمرسوم الملكي   ١٤٢٦( لسنة  ٥١الأنظمة التالية: من نظام العمل السعودي رقم )م/ 

وتاري    خ  ٤٦)م/   ،)١٤٣٦/  ٦/  ٥   ( رقم  بالقانون  الصادر  المصري،  ي 
المدنز والقانون  لسنة  ١٣١هـ.   )

١٩٨٤  . 

 م.   ٢٠٢٥تقتصر الدراسة على تحليل الأنظمة واللوائح المعمول بها حت  عام  الحدود الزمانية:  -

ي كل من المملكة العربية    الحدود المكانية:  -
ط عدم المنافسة فز ي لشر

تركز الدراسة على التنظيم القانونز
يعات المقارنة الأخرى.    السعودية وجمهورية مصر العربية، دون التوسع إلى التشر

 الدراسات السابقة

: الأالدراسة   - و   ولي زيد،  أبو  عوض  عدم خالد  ط  لشر ي 
القانون  التنظيم  الصرايرة،  صالح  إبراهيم 

: دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون   ي
ي    ع الأردن  ي التشر

 
منافسة العامل لصاحب العمل ف

، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، )ر  ي
 : ٢٠٢٢سالة دكتوراه غير منشورة(، الإماران 

وط صحته وحالات سقوط   ط عدم المنافسة وشر تناولت هذه الدراسة بشكل مفصل مضمون شر

ط   ي يحميها لصاحب العمل، كما تناولت موانع تمسك صاحب العمل بشر
ط والمصلحة الت  هذا الشر

ط عدم المنافسة أثناء عقد العمل وبعد   تبة على شر انتهاءه، وقد عدم المنافسة والآثار القانونية المت 

الدراسة   أهمها:  إتوصلت هذه  نتائج،  تقيد حرية ألى عدة  ي 
الت  وط  الشر المنافسة من  ط عدم  ن شر

نهاء عقد العمل من قبل العامل إن  أ، و العامل وممارسته لعمله بحرية من أجل حماية صاحب العمل

ي انقضاء عدم المنافس
ام به. نفسه لا يعتز ز ن لعدد موتوصلت هذه الدراسة    ة، ويجب على العامل الالت 

ورة   ط عدم أ التوصيات، أهمها: ضز ي متكامل ضمن قانون العمل يتناول شر
ن يكون هنالك تنظيم قانونز

ورة  أالمنافسة و  ط عدم  أحكامه وتقادمه وضز ي تقدير شر
ي فز

ن يكون هنالك صلاحيات واسعة للقاضز

ورة وضع جداول من قبل وزارة الع ز حقوق صاحب العمل والعامل، وضز مل  المنافسة والموازنة بي 
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ي يمكن لصاحب العمل  
ط عدم المنافسة و أللمهن الت  ذلك لحصرها ن يقوم بالنص من خلالها على شر

 مر مفتوحًا على إطلاقه.  وعدم جعل الأ 

ه بتتشابه  الحالية  الدراسة  مع  الدراسة  المنافسة،  أذه  عدم  ط  وتتناول شر مقارنة  دراسة  ن كلتيهما 

ي    أذه الدراسة عن الدراسة الحالية بوتختلف ه ي التشر
ط عدم المنافسة فز ي مع  نها قارنت شر

ع الأردنز

،  القانون المصري والإ  ي
ز النظام السعودي والقانون المصري. أماران   ما الدراسة الحالية فهي مقارنة بي 

ام العامل بعدم منافسة   ومصطف  فهد عبدالله المعمري،    الدراسة الثانية:  - أبو مندور عيسى، الي  

رسالة ماجستير غير منشورة(، صاحب العمل: دراسة مقارنة، جامعة السلطان قابوس، مسقط، )

٢٠١٨ : 

ام العامل بعدم منافسة صاحب العمل، وذلك بشكل مفصل من حيث أتناولت هذه الدراسة   ز حكام الت 

ط عدم المنافسة و  ه و مضمون شر ، وتفست  ي
ط عدم  ثباته، وجزاء الإ إضوابطه ونطاقه الزمتز خلال بشر

ط عدم الألى عدة نتائج، أهمها:  إلمنافسة. وقد توصلت هذه الدراسة  ا منافسة مقيد بعدة قيود ن شر

ط عدم المنافسة من حيث المكان والزمان إتضمن عدم   هدار مبدأ حرية العمل، وعلى رأسها نسبية شر

ط عدم المنافسة لا يتقرر أ ونوع النشاط. كما  ي العقد الأصلىي  ألا باتفاق ضي    ح ويتمثل ذلك إن شر
ما فز

ورة تدخ أ ي اتفاق لاحق. وتوصلت هذه الدراسة لعدد من التوصيات، أهمها: ضز
ي  و فز

ع العمانز ل المشر

ي قانون العمل ذاته، حت  يتضمن الموازنة 
ط عدم المنافسة بشكل شامل للموضوع فز بإعادة تنظيم شر

لحماية  وذلك  ذاته،  وع  المشر ومصلحة  العمل  وصاحب  العامل  ز  بي  ي 
الت  المتعارضة  المصالح  ز  بي 

ط عدم المنافسة. كما يجب ا لعمل على تحديد  العامل من تعسف رب العمل، ومغالاته بخصوص شر

ي يمكن 
 للمنافسة.  أالمهن الت 

ا
 ن تكون محلً

ه بتتشابه  الحالية  الدراسة  مع  الدراسة  المنافسة،  أذه  عدم  ط  وتتناول شر مقارنة  دراسة  ن كلتيهما 

ي مع الق
ز القانون العمانز ي  وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية قارنت بي 

انون المصري والأردنز

ي المصري.  أوالسعودي، 
ز نظام العمل السعودي مع القانون المدنز  ما الدراسة الحالية فقد قارنت بي 

الثالثة:  - و   الدراسة  ديب،  العمل، كلية  محمد  علاقة  ي 
 
ف المنافسة  بعدم  ام  الالي   منور،  مصطف  

(، الجزائر،   : 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، )رسالة ماجستير

مفصل   بشكل  الدراسة  هذه  إطاتناولت  ي 
فز المنافسة  بعدم  ام  ز الالت  وذلك مسألة  العمل  علاقة  ر 

، وقسمت الدراسة    بالاعتماد على ، الفصل الأول  إالمنهج التحليلىي ز ي  لى فصلي 
ام بعدم المنافسة فز ز الالت 

المنافاغياب   بعدم  ي  تفاق 
فز المنافسة  نظام  تناول  حيث  العامل  إسة،  امات  ز والت  العمل  علاقة  طار 

الفكرة.  أو  وتفست  أ ساس  تحليله  من خلال  المنافسة،  بعدم  ي 
الاتفاف  ام  ز الالت  تناول  ي 

الثانز الفصل  ما 

ام بعدم المنافسة حالة إوآثاره. وقد توصلت هذه الدراسة    قواعده الخاصة ز لى عدة نتائج، أهمها: الالت 
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جميع  على  ي  والتكنولوجر الفكري  والتطور  الحر  الاقتصادي  نظام  ظل  ي 
فز حتمية  ورة  وضز واقعية 

يعية لحماية الطرف  الأصعدة. وتوصلت هذه الدراسة لعدد من التوصيات، أهمها: اعتماد آليات تشر

ي العقد لمصلحته  الضعيف سواء على مستوى تفست  ا
و على مستوى الرقابة على  ألنصوص الغامضة فز

وط التعسفية.   الشر

ا الدراسة  مع  الدراسة  هذه  بتتشابه  هألحالية  وتختلف  المنافسة،  عدم  ط  تتناول شر ذه ن كلتيهما 

ام بعدم المنافسة.  أالدراسة عن الدراسة الحالية ب ز  نها تناولت موقف الفقه الإسلامي من الالت 

 خطة الدراسة 

ط عدم المنافسة  : المبحث الأول: ماهية شر

ط عدم المنافسة -  . المطلب الأول: تعريف شر

ط عدم المنافسة  - : الطبيعة القانونية لشر ي
  . المطلب الثانز

 : ي
ط عدم المنافسةأالمبحث الثانز  : حكام شر

ط عدم المنافسة  - وط صحة شر    . المطلب الأول: شر

ط عدم المنافسة  - : حالات سقوط شر ي
  . المطلب الثانز

ط عدم المنافسة: المبحث الأول  ماهية شر

امات القانونية العامة، وعلى رأسها الحفاظ على أشار العمل، لا توفر له  ز قد يرى صاحب العمل أن الالت 

مر الذي الأ الحماية الكافية ضد المنافسة المحتملة من جانب العامل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما،  

ي بمنع العامل من منافسته أو من مزاولة  
ا اتفاقيًا يقضز

ً
ط ز عقد العمل شر قد يدفع صاحب العمل إلى تضمي 

 
ا
ط وانعكاسه على مصالح كلً ه بعد انتهاء عقده. ونظرًا لأهمية هذا الشر نشاط مماثل للعمل الذي يباشر

، الأول ت ز ط عدم المنافسة،  من العامل وصاحب العمل، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبي  ما أعريف شر

ي يتناول الطبيعة القانونية لشر 
 ط عدم المنافسة. المطلب الثانز

ط عدم المنافسة: المطلب الأول  : تعريف شر

 أ
ً
ا:  : ول

ً
 واصطلاح

ً
ط لغة  تعريف الشر

ا، لأنه علامة على حصوله 
ً
ط ط لغة هو: العلامة، وسمي ما علق به الجزاء شر ي الاصطلاح: "ما أ 1  . الشر

ما فز

 2  . يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته"

 
 .  ٤٥٣حمد حمدي الصاعدي، المطلق والمقيد، المكتبة الشاملة، ص 1
يعة الإسلامية، المكتبة الشاملة، ج  عبدالله 2 ي الشر

، توصيف الأقضية فز ز  . ١٦٢  – ١٦١، ص ١محمد الخني 
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ي على  كما يعرّف  
ي الاصطلاح القانونز

ط فز ط، أالشر ي العقد بدون استعمال أداة الشر
نه ما اتفق عليه طرفز

ز موجباتها، ولتغيت   وذلك لتحديد علا ط أحكام العقد العادية وذلك بالزيادة  أقتهما وتعيي  و النقصان، فالشر

ن بأي  3  . حكام العقد، بهدف الزيادة أو النقصانأعقد من العقود يحمل غاية تعديل  المقت 

ا:  : ثانيًا 
ً
 واصطلاح

ً
 تعريف المنافسة لغة

ء ي
الشر المغالبة على  التنافس، وهي   من مصدر 

ا
ي الاصط أ  ،4المنافسة لغة

ي تسابق ما فز
ي فتعتز

القانونز لاح 

ز   ي الوصول للزبائن، والتسابق ُأ و  أشخصي 
جل تلبية رغبات  أيعد من  كتر وذلك لمحاولة التفوق على الآخر فز

ي الأ أو احتياجات الجمهور  أ
ز فز  و المستهلكي 

ُ
عد عمال التجارية. ومن ناحية الاصطلاح الاقتصادي هي فت

والطلب العرض  ز  بي  تتوزع  آليات  من  السوق  عليه  يقوم  ما  الملاحظة    5  . المنافسة  تعريف أفيمكن  ن 

ز من  المنافسة يتمحور حول ز طرفي  ي ن أ جل أ السباق الذي يكون بي 
مر  أ يتفوق أحدهم على الآخر للفوز فز

 6  . من الأمور 

ا 
ً
ط عدم المنافسة:  : ثالث  تعريف شر

ط بصورة عامة من الناحية الاصطلاحية ما يتوقف وجود  يُ  ء وعدمه عليه ولا يكون جزاءا عد الشر ي
  الشر

ط لتحديد   ي بأنه "ما اتفق عليه المتعاقدين بدون استعمال أداة الشر
ي الاصطلاح القانونز

منه، كما يعرف فز

ز موجباتها وتغيت   ع ا"، حيث  أحكام العقد العادية زيادة  أ لاقتهما وتعيي 
ً
اأو نقصان ط بأي عقد  ن اقت  ن الشر

ي العقد سواء بالز لى غاية معينة وهي تعديل الأ إمن العقود يهدف  
ويرد   7  . و النقصان أيادة  حكام الواردة فز

ي يتوقع صاحب العمل فيها احتمالية منافسة العامل له 
ي الحالات الت 

ي عقود العمل وذلك فز
ط فز هذا الشر

و عند قيامه أالعامل بعمل لدى صاحب عمل آخر،    بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وذلك عندما يلتحق 

وع لنفسه، سواء صناعيًا أو  ه صاحب العمل، ويتمثل ذلك بقيامه بمشر ة نشاط مماثل لما يباشر بمباشر

 تجاريًا 
ا
 8  . محلً

ط عدم المنافسة   ام العامل بامتناعه عن منافسته لصاحب العمل، أويمكن تعريف شر ز ا على أنه: الت 
ً
يض

 لدى الغت   العقد بعد انتهاء 
ا
 9  . بينهما، سواء عمل العامل لحسابه الخاص أو عمل عملً

 
ط عدم المنافسة، مجلة رماح للبحوث والدراسات، ع    3 (، ص  ٢٠٢٢، ) ٢٥١  –  ٢٣٣،  ٦٦خالد عوض أبو زيد، موانع تمسك صاحب العمل بشر

٢٣٤  . 
، فصل النون، المكتبة الشاملة، ج  4 ز  .  ٢٣٨، ص ٦ابن منظور، لسان العرب، حرف السي 
 .  ٢٣٥خالد عوض أبو زيد، مرجع سابق، ص   5
: دراسة مقارن  6 ي

ي    ع الأردنز ي التشر
ط عدم منافسة العامل لصاحب العمل فز ي لشر

ة مع  خالد عوض أبو زيد، وإبراهيم صالح الصرايرة، التنظيم القانونز
، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، )رسالة دكتوراه غت  منشورة(، ) ي

 . ١٤(، ص ٢٠٢٢القانون المصري والقانون الإماران 
 .  ١٥ –  ١٤المرجع السابق، ص  7
،  أ  8 ي

ي نظام المملكة العربية السعودية وقضائها )دراسة تحليلية(، المجلة أ حمد نواف الحارنر
ي علاقة العمل الفردية فز

ط عدم المنافسة فز حكام شر
، مج   . ٦٣(، ص  ٢٠٢٤، )٨١ – ٥٩، ٦٤، ع ٦الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي

ي الفقه الإسلامي  9
ط عدم منافسة العامل لصاحب العمل بعد انتهاء العقد فز   – ، بلاغ -دراسة مقارنة مع القانون السوري- عمر محمد نور الدين، شر

 .  ٣٦(، ص ٢٠٢٤، )٢٩  – ٢٩، ٢، ع ٤مجلة الدراسات الإسلامية والإنسانية، مج 
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ا على  أويمكن تعريفه  
ً
العامل بعدم السعىي إلى مسعى تجاري مماثل لنشاط أيض به  م  ز يلت  ا عقديًا 

ً
ط نه شر

ط للمحافظة على حق صاحب ي استمرارية وقيام   صاحب العمل لمنافسته فيه، وي  هدف هذا الشر
العمل فز

وع   10 . ، خاصة بعد انتهاء العلاقة العمالية فيما بينهمهمشر

ا 
ً
ي المصري تعريف

ي القانون المدنز
ي نظام العمل السعودي ولا فز

ط عدم المنافسة، ولهذا يمكن   لم يرد فز لشر

المنافسة على  أ ط عدم  بموجبه أ ن نعرف شر يتعهد  والعامل،  العمل  ز صاحب  بي  اتفاق  نه: "عبارة عن 

العامل أن يمتنع عن منافسة صاحب العمل أثناء تنفيذ العقد أو بعد انقضائه، سواء أكانت المنافسة من 

خلال قيام العامل بعمل مماثل لعمل صاحب العمل لحسابه الخاص، أم عن طريق العمل لدى صاحب 

ها صاحب العمل الأول"عمل آخر يباشر المهنة   ي يباشر
ويتمثل ذلك عند عمل    11  . نفسها أو الصناعة الت 

تم ي 
الت  فبحكم طبيعة عمله  العمل،  مبيعات لصاحب  البيانات العامل كمندوب  الحصول على  من  ه 

ّ
كن

بعملاء صاحوالأ  المتعلقة  العمل  سماء  لصاحب  يجوز  فإنه  العمل،  يقوم  أب  ألا  العامل  ط على  يشت  ن 

بيع   ي 
فز العماليةبمنافسته  العلاقة  انقضاء  بعد  المنتجات  العامل   12  . ذات  استعمال  ي عدم 

فز يتمثل  كما 

ي الآخر، وعدم 
لعلاقته مع العملاء عند انتهاء العلاقة العمالية وذلك بأخذهم عند ممارسته لنشاطه المهتز

ي تمكن من معرفتها استعمال أنماط وطر 
 13 . ثناء عمله عند صاحب العملأق الإنتاج الت 

ي عقود العمل إلى
ط عدم المنافسة فز ي الحفاظ على   وترجع الحكمة من إدراج شر

رغبة صاحب العمل فز

ة عمله أن العامل يمكنه الاطلاع على  أالعمل الذي يعمل به العامل، حيث  شار  أ شار العمل خلال فت 

ها، كما ي مكنه التعرف على  المكلف به كطرق الإنتاج والمواد المستخدمة والمعاملات التجارية للمحل وغت 

ا لمصلحة صاحب العمل، لذا فإن الحفاظ عليها يُ زبائن العمل، الأ 
ً
وريًا أعد  مر الذي يشكل تهديد مرًا ضز

ط عدم المنافسة يهدف إلى حماية مصالح صاحب العمل أو المؤسسة  لبقاء واستمرار المنشأة. ولما كان شر

ز الاع ي يعمل بها العامل، فإنه يجب أن يؤخذ بعي 
وط  الت  تبار طبيعة عمل العامل، وذلك لحمايته من الشر

ي الحسبان نوعية العمل المكلف به العامل
ي لا تضع فز

ي عقود العمل والت 
ي قد تدرج فز

  14 . التعسفية الت 

ي 
ط عدم المنافسة: المطلب الثان   : الطبيعة القانونية لشر

ا  يُ 
ً
ي تفرض قيود

امات الت  ز ط عدم المنافسة من الالت  ي مزاولة العمل بعد عد شر
استثنائية على حرية العامل فز

ام العامل  أ. وقد ذهب بعض الفقه إلى اعتبار  انتهاء العلاقة التعاقدية ز ام ينبع من وجوب الت  ز ن هذا الالت 

 
ي نظام العمل السعودي: دراسة مقارنة، مجلة الدراسات    10

ط عدم المنافسة فز ، شر ي
اتيجيةلينة وديع الوافز   –  ١٤، ٣والبحوث السياسية، مج   الاست 

 . ١٧(، ص ٢٠٢٤، )٢٧
ي العمل: دراسة   11

وعة وحق العامل فز ز حماية مصالح صاحب العمل المشر ي عقد العمل بي 
ط عدم المنافسة فز شواخ محمد الأحمد، اتفاق أو شر

 .  ٢٥٠(، ص ٢٠٢١، )٢٨٧  – ٢٤٣، ٣٣، ع ٩تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مج 
، مرجع سابق، ص  12 ي

 . ١٧لينة وديع الوافز
ي الحقوق والعلوم السياسية، مج  13

ام عدم المنافسة، مجلة البحوث فز ز ة عياد، إخلال العامل بالت   . ٨٣(، ص ٢٠٢٠، )٨٨ –  ٧٧، ٢، ع ٦خت 
ام العامل بعدم منافسة صاحب العمل: دراسة مقارنة، جامعة السلطان قابوس، مسقط،  فهد عبدالله المعمري، و   14 ز مصطفز أبو مندور عيش، الت 

 .  ٣٤(، ص ٢٠١٨)رسالة ماجستت  غت  منشورة(، ) 
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افه   وع صاحب العمل على وحدة عمل جماعية تعمل تحت إشر بالإخلاص والولاء لرب العمل، إذ يقوم مشر

ز أعضائها، ويصبح العامل جزءا   وإدارته، تؤدي إلى التضامن والتعاون مر الذي  لا يتجزأ من هذا الكيان، الأ   بي 

وع، أيجعل من حق صاحب العمل   ا صحيحًا ومستقيمًا وأداءا نزي  هًا تجاه المشر
ً
ن ينتظر من العامل سلوك

وع الذي ساهم فيه  ار بالمشر  15  . وعدم منافسته والإضز

 أومع ذلك، فإنه يجب الإشارة إلى  
ُ
عد جوهر المنافسة، فلا يمكن الحديث عن وجود منافسة ن الحرية ت

ورة إ ز حقيقة دون توافر الحرية، كما أن نجاح فكرة المنافسة يستند بالصرز ز المتنافسي  .  لى مبدأ المساواة بي 
ي تضمنتها المادة ) أ ذلك، فقد  وتأسيسًا على    16

يعة المتعاقدين" الت  ( من نظام  ٩٤كدت قاعدة "العقد شر

السعودي المدنية  والم17المعاملات   ،( المصري ١٤٧ادة  ي 
المدنز القانون  الق18(  اعدة ، حيث تشكل هذه 

يتم   ط  لكل شر الأساسي  ويُ إالحجر  المتعاقدة.  الأطراف  إرادة  من  يقيد  العقد  ي 
فز عدم دراجه  ط  عد شر

ي تندرج  
وط الت  ي عقد العمل، من ضمن هذه الشر

بالعقود، ويتمثل ذلك المنافسة الذي يتم الاتفاق عليه فز

ا عنه، بعدم منافسة العامل لصاحب العملأبرام العقد  إعند اتفاق العامل وصاحب العمل وقت  
ً
  . و لاحق

19 

ا فعويُ 
ً
ط تطبيق ي العقود،  عد هذا الشر

ز الأطراف المتعاقدة  إليًا لمبدأ الرضائية فز ي لقيامه تبادل الرضا بي 
ذ يكفز

ي شأنه
ز النفاذ إلا بعد انتهاء أ، وهما العامل وصاحب العمل، إلا  فز ي إنه لا يدخل حت 

ن خصوصيته تتمثل فز

وط الجزائيةأ ، ونجد 20العلاقة التعاقدية  ط عدم المنافسة يتشابه من هذه الناحية مع الشر     21  . ن شر

هذا   ي 
عدموفز ط  أن شر يتضح  اتفاقيًا، كما    السياق،  ا 

ً
ط شر العلاقة أالمنافسة  انتهاء  بعد  إلا  ينفذ  لا  نه 

 :  التعاقدية، وسنفصلها على النحو التالىي

-  
 
ط عدم المنافسة اتفاقيًا: ي وط    عد شر ط عدم المنافسة من حيث تكوينه إلى الشر حيث يخضع شر

طالعامة لصحة تكوين العقد، ومن ثم فإنه يجوز   ز الاتفاق عليه. ونظرًا لكون هذا الشر   لكلا الطرفي 

ز   ي التعبت  عن قصد المتعاقدين، حت  لا يفش أيقيد حرية العامل، فإنه يتعي ّ
ن يكون ضيحًا وواضحًا فز

 
ام عدم إفشأ عفيف محمد كلوب، و   15 ز ام عدم المنافسةكرم صبحي مزهر، مدى ارتباط الت  ز : دراسة مقارنة، مجلة الاجتهاد للدراسات  اء الأشار بالت 

 .  ٥٦(، ص ٢٠٢١، )٧٧ – ٤٥،  ٣، ع ١٠القانونية والاقتصادية، مج 
ي عقد العمل(، مجلة قانون العمل والتشغيل،  16

ط عدم المنافسة فز ي    ع الجزائري )شر ي التشر
ام العامل بعدم منافسة المستخدم فز ز   موس ناض، الت 

 .  ٥٣٤(، ص ٢٠١٩، )٥٥٢ –  ٥٢٩، ٢، ع ٤مج 
. إذا تم العقد  ١هـ، نصت المادة على: "  ١٤٤٤/ ٢٢/ ٢٩( وتاري    خ  ١٩١(، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ٩٤المادة )  17

 ."  صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضز نص نظامي
ي المصري  ١٤٧المادة )  18

يعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق ١، نصت على: ") ١٩٤٨لسنة    ١٣١(، القانون المدنز ( العقد شر
ي يقررها القانون". 

، أو للأسباب الت  ز  الطرفي 
، ع    19 ي والسياسي

ي العمل، مجلة الفكر القانونز
ه على الحق فز ط عدم المنافسة ومدى تأثت  (، ص  ٢٠١٨، )٢٨١  –  ٢٧٠،  ٤حسن بوكلىي شكيب، شر

٢٧٢  . 
 .  ٢٣٨موس ناض، مرجع سابق، ص  20
 .  ٢٧٤حسن بوكلىي شكيب، مرجع سابق، ص  21
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ا  على غت  مقص
ً
ط غموض ام العامل بعدم المنافسة،  أودة. وإذا شاب هذا الشر ز و شك حول مدى الت 

المنافسة،   بعدم  ام  ز بالالت  المدين  باعتباره  للعامل،  أصلح  هو  بما  الغموض  هذا  تفست   يجب  فإنه 

ويُ  العمالية،  العلاقة  ي 
فز الأضعف  للطرف  والطرف  الأصلح  بالتفست   الأخذ  لقاعدة   

ا
إعمالً ذلك  عد 

 22  . الأضعف وهو العامل

ط عدم المنافسة إلا بعد انتهاء العلاقة التعاقدية:  - ط عدم المنافسة    لا ينفذ شر تب على شر ثر ألا يت 

شي أثناء  حيث  مباشر  العمالية،  العلاقة  علت أ ان  يجد  المنافسة  عدم  ط  شر العلاقة  ن  انتهاء  ي 
فز ه 

ز النفاذ  أذ  إالتعاقدية،   .  إنه لا يدخل حت  ي
ط الجزان  ة يشتبه بالشر ز لا بعد انتهاء عقد العمل، وهو بهذه المت 

ام العامل بعدم ممارسة نشاط منافس يبدأ لحظة انفصاله عن المنشأة، بهدف تقييد حرية العامل   ز والت 

ي اكتسبها خلال فت  
ات والمعلومات الت  ة عمله لحماية صاحب العمل من خطر استخدام العامل للختر

 23 . و لصالح عمله الخاصألصالح منشأه أخرى منافسة 

 أوهكذا يظهر  
ً
امًا ناشئا ز ز كونه الت  ط عدم المنافسة له طبيعة خاصة تجمع بي  ز   ن شر عن إرادة حرة وبي 

ز حماية   ا استثنائيًا على حرية العامل، مما يوجب تنظيمه بطريقه تضمن تحقيق التوازن بي 
ً
كونه قيد

ي العلاقة التعاقدية.  
وعة لصاحب العمل وحماية العامل كطرف ضعيف فز  المصالح المشر

ي 
ط عدم المنافسة: أالمبحث الثان   حكام شر

عدم  ط  شر ونفاذ  لصحة  اللازمة  وط  والشر الضوابط  على  المصري  ع  والمشر السعودي  المنظم  نص 

الثالثة   المادة  ي 
فز السعودي  المنظم  أن  فنجد  العمل.  عقود  ي 

فز العمل  المنافسة  نظام  من  والثمانون 

ط  24السعودي ا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وألا أ ، قد اشت 
ً
ط عدم المنافسة محدد ن يكون شر

ز من تاري    خ انتهاء العلاقة العمالية  25 . تتجاوز مدته سنتي 

ز   ي حي 
ي المادةأفز

ع المصري فز ي المصري ٦٨٦)   ن المشر
ط بمزيد 26( من القانون المدنز ، قد تناول هذا الشر

اط لصحة الاتفاق  من ال ن يكون  أبرامه، و إكون العامل قد بلغ سن الرشد وقت  ن يأتفصيل، حيث اشت 

 
، مرجع سابق، ص أ 22 ي

 .  ٦٦حمد نواف الحارنر
 .  ٢٧٤حسن بوكلىي شكيب، مرجع سابق، ص  23
(، وتاري    خ  ٤٦هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي )م/   ١٤٢٦/ ٨/ ٢٣( بتاري    خ  ٥١(، نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م٨٣المادة )  24
حماية  - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل  -١هـ، نصت المادة على أنه: "  ١٤٣٦/ ٦/ ٥

وعةلمصالحة   ، من حيث  -  المشر
ً
 ومُحددا

ً
ط أن يكون مُحررا ط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشر أن يشت 

 ." ز ز الطرفي  ز من تاري    خ انتهاء العلاقة بي   الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتي 
، مرجع سابق، ص  25 ي

 . ١٩لينة وديع الوافز
ي نصت على: ")٦٨٦المادة ) 26

ي المصري، والت 
( إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع ١(، القانون المدنز

وع يقوم بمن ي أي مشر
ك فز ز أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد إنهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشت  (  ٢)  افسته. على ش أعماله كان للطرفي 

 من
ً
 رشده وقت إبرام العقد. )ب(أن يكون القيد مقصورا

ً
: )أ( أن يكون العامل بالغا ي

ط لصحة الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأن  حيث الزمان   غت  أنه يشت 
وعة".  وري لحماية مصالح رب العمل المشر  والمكان ونوع العمل، على القدر الصرز
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قيد   العمل، كما  وري لحماية صاحب  الصرز بالمقدار  العمل  والزمان ونوع  المكان  ا من حيث 
ً
القيد محدد

ط عدم المنافسة ع المصري تمسك صاحب العمل بشر   27  . المشر

وط والقيود ا ي المطلب الأول الشر
ي هذا المبحث، سنتناول فز

ط عدم المنافسة، وفز ي تحكم صحة شر
ما أ لت 

ي 
ي سنتناول الحالات الت 

ي المطلب الثانز
ط وسقوطه.  إيؤدي فيها الإخلال بهذه الضوابط فز  لى بطلان الشر

ط عدم المنافسة: المطلب الأول وط صحة شر  : شر

وط   ط عدم المنافسة، وهي شر ام بشر ز وط اللازم توافرها لصحة إعمال الالت  يمكن استخلاص عدد من الشر

ي عقد العمل، ويجب مراعاتها عند إبرام اتفاق عدم 
 المنافسة: يجب توافرها بطرفز

 
ً
ي عقد العمل : أول

 
وط المتعلقة بطرف  : الشر

:  وتتلخص وط فيما يلىي
 هذه الشر

ا   كمال أهلية العامل وقت إبرام العقد:  -
ً
ط عدم المنافسة أن يكون العامل بالغ ط لصحة اتفاق شر يشت 

ط توافر الأهلية من   إبرام هذا الاتفاق، ويتحقق شر ا كامل الأهلية وقت 
ً
الرشد وبالغ عدمه من سن 

ن الهدف  أذ  إذ عند انتهاء العلاقة العمالية،  تاري    خ إبرام الاتفاق وليس من وقت دخوله لمرحلة التنفي

ط عدم ال اط كمال الأهلية عن الاتفاق على شر دراك العامل  إمنافسة يهدف إلى التأكد من كمال  من اشت 

تبة عليه  ط والآثار المت   28 . لهذا الشر

ي المادة ) 
ي ال٦٨٦وقد نص البند )أ( من الفقرة الثانية فز

 ( من القانون المدنز
ا
مصري على ذلك ضاحة

ا رشدة وقت إبرام الأعلى  
ً
ط لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغ عقد"، ومعتز ذلك بلوغ نه: "يشت 

سن   عدم إالعامل  ط  بطلان شر العامل  أهلية  تحقق  عدم  على  تب  ويت  سنة كاملة.  ين  وعشر حدى 

ي حالة أ اللازم لإبرام العقد،    المنافسة فقط دون عقد العمل، مت  ما كان العامل قد بلغ سن الأهلية
ما فز

ي هذه الحالة
ي اتفاق مستقل، فإنه يبطل الاتفاق فز

ط عدم المنافسة قد اتفق عليه فز  29  . إذا كان شر

عدم  أ ط  لتحقق صحة شر الأهلية  توافر  وجوب  على  المنظم  ينص  فلم  السعودي  العمل  نظام  ما 

ا سن الرشد وكامل الأهلية  إذا يجب إ، ويرى الباحث أهمية النص عليه، المنافسة
ً
ن يكون العامل بالغ

تب عليه.  إت الاتفاق، وذلك للتأكد من كمال وق ي تت 
ط عدم المنافسة والآثار الت   دراك العامل لشر

ط عدم المنافسة:  - ط عدم المنافسة أن يحرر    وجوب كتابة شر هذا نص المنظم السعودي لصحة شر

ويُ   ،
ا
ط كتابة ط وجود  الشر ط شر الشر هذا  ط  عد  ذلك  إوليس شر ومعتز  فقط،  يستطيع  أثبات  لا  نه 

 
، مرجع سابق، ص  27 ي

 . ١٩لينة وديع الوافز
 .  ٤٩أبو مندور عيش، مرجع سابق، ص   ومصطفز فهد عبدالله المعمري،  28
 المرجع سابق.   29
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ب العمل وجود صاحب العمل أن يستنتج ذلك من طبيعة عمله وشيته وعلاقة العامل بعملاء صاح

ط  ط، فيشت  ا أهذا الشر
ً
 وإلا فأنه لا يعتتر موجود

ا
ط قد حرر كتابة  30  . ن يكن هذا الشر

اط الكتابة للتأكد من أ ع على ذلك، ويرى الباحث أهمية اشت  ي القانون المصري فلم ينص المشر
ما فز

تب عليه.   ي تت 
ط، ومعرفته بالآثار الت   موافقة العامل المسبقة على هذا الشر

اط عدم المنافسة:  - ي اشي 
 
تتوافر المصلحة الجدية لصاحب    توافر مصلحة جدية لصاحب العمل ف

ب العمل، وتمكنه  العمل مت  ما كان العمل الذي كلف به العامل يسمح له بالتعرف على عملاء صاح 

ي يمكنه الاستفادة أمن الاطلاع على  
ام العامل بالاحتفاظ بأشار العمل الت  ز شار العمل، ولا يمنع ذلك الت 

اط على العامل بعدم منافسته بعد   منها لحسابه الخاص، فحينها يكون لصاحب العمل مصلحة الاشت 

 31  . انقضاء العلاقة العمالية

عندما   لمصالحة، وذلك  العمل خطرًا حقيقيًا  العامل لصاحب  منافسة  تشكل  أن  بالمصلحة،  ويراد 

ي تتمثل بفقدانه لعملائه 
ر بأعمال صاحب العمل، والت  ي وتؤدي إلى إلحاق الصرز

تهدد مستقبله المهتز

 32 . شار عمله وقيامه بمنافسته أو عند قيام العامل بإذاعة أد جذب العامل لهم لعمله الجديد، عن

ي  إويقع عبء  
الوظيفز بالمركز  باستدلاله  العمل، وذلك  الجدية على صاحب  المصلحة  ثبات وجود 

صل والتعامل المباشر  لى التواإلذي كان يشغله لديه والذي يخوله  للعامل وحساسية طبيعة العمل ا

ز  أمع عملائه.   ي حالة تبي 
ي لا  ن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة وأن مركز العامل المهاما فز

تز

ط يبطل، ويقع البطلان أ يخوله على للاطلاع على  ط عدم المنافسة  شار العمل، فإن الشر هنا على شر

لى كما لو كان صاحب العمل عزم ع  33 . ما عقد العمل فإنه يظل صحيحًا ومنتجًا لجميع آثارهأوحدة،  

ال ممارسة العمل نهائيًا   ز اط عدأاعت  ي اشت 
م المنافسة  و حول نشاطه إلى مجال آخر، فإن مصلحته فز

 34  . ن اتفاق عدم المنافسة لا يصحإقد انتفت، وبالتالىي ف

ط عدم المنافسة : ثانيًا  وط المرتبطة بشر  : الشر

  
ا
ي قد تهدر حرية العامل إهدارًا كاملً

ي ذمة العامل، والت 
ط عدم المنافسة فز تب على شر ي تت 

نظرًا إلى الآثار الت 

ا، وقيدته 
ً
المنافسة مطلق المنع من  يكون  ألا  الأنظمة على  العمل، فقد حرصت  عند استغلال صاحب 

 
ح أحكام نظام العمل السعودي، دار خالد عبدالله الشقريرزق مقبول الريس، و   30 (،  ٢٠٢٠، )٣للنشر والتوزي    ع، الرياض، ط    رضا محمود العبد، شر

 .  ٢٨١ص 
 . ٢٨٠رضا محمود العبد، مرجع سابق، ص رزق مقبول الريس، و  31
، ) محمد ديب، ومصطفز منور، الا  32 ي علاقة العمل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، رسالة ماجستت 

ام بعدم المنافسة فز ز (،  ٢٠١٣لت 
 .  ٩١ص 

 .  ٩٢ – ٩١المرجع سابق، ص   33
ح قانون العمل، دار حامد، عمان، ) 34 ي شر

 .  ١٥٨(، ص ٢٠٠٨هيثم حامد المصاروة، المنتف  فز
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تتعلق  ثلاثة،  المنافسة  عدم  ط  وقيود شر وعة.  المشر العمل  صاحب  مصالح  لحماية  وري  الصرز بالقدر 

:  35 . بالزمان، والمكان، ونوع العمل المحظور على العامل  وسنتناولها على النحو التالىي

ا من حيث الزمان: أ -
ً
ز ألا يتجاوز المدة   ن يكون محدود ا، كما يتعي 

ً
ي مؤقت

ز أن يكون القيد الزمتز يتعي 

ي الوقت الحاضز المعقولة اللازمة لحماية مصالح صاحب العمل. ويأخذ القيد  
ى فز ي أهمية كتر

الزمتز

الفنية بشعة لا يجوز معها تقييد حرية   ي تتطور فيها أساليب الإنتاج 
الت  نظرًا للقطاعات الصناعية 

ة  ز ي المنافسة إلا لمدة وجت 
 36 . العامل فز

ي المعقول لحماية  
ي تحديده للحد الأقض للقيد الزمتز

ا فز
ً
مصالح تبتز المنظم السعودي معيارًا محدد

ي المادة )
ي نص عليها فز

وعة، والت  ط على ٨٣صاحب العمل المشر ( سالفة الذكر، وهي ألا تزيد مدة الشر

 . ز ز الطرفي  ز من تاري    خ انتهاء العلاقة بي   سنتي 

حال ع ي 
فوفز الاتفاق  ي 

فز المدة  تحديد هذه  العليا إدم  الهيئة  قرار  ا على 
ً
استناد وذلك   ،

ا
باطلً يقع  نه 

ا أ لخلافات العمالية الذي قرر مبدأ  لتسوية ا
ً
ط عدم المنافسة من تحديد المدة يفقده ركن ن خلو شر

 37  . من أركان عدم المنافسة

ط، حيث   ع المصري لم ينص على تحديد هذه المدة رغم عنايته بتنظيم أحكام هذا الشر ونجد المشر

ي ا
ط لصحة هذا الاتفاق أن يكون  ألبند )ب( من الفقرة الثانية على  ورد فز هذا القيد مقصورًا  نه يشت 

وعة. حيث لم يحدد هذه المدة وتركها لسلطة  وري لحماية مصالح رب العمل المشر على القدر الصرز

ة المنع على أساس الاعتبارات المحيطة بالموضوع لكل  ي التقديرية ليحدد مدى معقولية فت 
القاضز

   38  . حالة

ي قطاعات العمل، حيث  ن المنظم السعودي لا يواكب التطو أويرى الباحث  
ات ن قطاعأ ر الشيعة فز

ز  الصناعة تتطور فيها أساليب الإ  نتاج الفنية بشعة لا يجوز معها تقييد حرية العامل فيها لمدة سنتي 

ي  من تاري    خ العلاقة العمالية، حيث يستوجب  
ي  إتقليل الحد الأقض للقيد الزمتز

لى سنة واحدة، والت 

 
ُ
اته الفنية. ت  عد كافية لحماية صاحب العمل وحماية العامل من ناحية حفاظة على ختر

ط وآثاره القانونية، أكما يرى الباحث   ي الشر
ط عدم المنافسة ينقضز ي لشر

ن بانقضاء مدة النطاق الزمتز

ي مجال نش
ي العمل فز

 أاط صاحب العمل ذاته، تابعًا كان  ويمكن للعامل استعادة حريته فز
ا
. إلا م مستقلً

ي استباحة  
يفة  أ أن ذلك لا يعتز ام بالمنافسة الشر ز شار صاحب العمل وعملائه من قبل العامل، فالالت 

 
 . ٥٤٢موس ناض، مرجع سابق، ص  35
 .  ٢٨٢ – ٢٨١رضا محمود العبد، مرجع سابق، ص رزق مقبول ريس، و  36
، الهيئة العليا لتسوية ١٤٣١هـ، مدونة المبادئ والقرارات العمالية لعام    ١٤٣١/ ٢/ ١١(، وتاري    خ  ٤٣١/ ٢/ ٦٣القرار العمالىي رقم )  37 ي

هـ، الجزء الثانز
 .  ١٤٧الخلافات العمالية، ص 

 .  ٩٤  – ٩٣مصطفز منور، مرجع سابق، ص محمد ديب، و  38
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اأوالحفاظ على   ز نتهاء القيد  بعد ا  إنهمات مطلقة زمنيًا. ومختصر القول  شار صاحب العمل هي الت 

ي يمكن للعامل  
أو  أالزمتز  ، ز المنافسي  العمل  أن يعمل لدى   ومنافسًا لصاحب 

ا
 مستقلً

ا
ن يطلق عملً

يفة  39  . السابق، منافسة شر

ا من حيث المكان: أ -
ً
ط عدم الأمعتز   ن يكون محدود ا من حيث المكان هو  ن يكون شر

ً
منافسة محدد

م أ إقليم  قاضًا على  الحظر  يكون  يمكن وصفه  أحدد  ن  لا  والتحديد هنا  منطقة جغرافية معينة،  و 

وري الذي   ا متوافق بالقدر الصرز
ً
، فهو لا يتطلب حصر المكان ماديًا، ولكنه يضع معيارًا مرن بالتحكمي

يحمي مصالح صاحب العمل، حيث تؤدي هذه المرونة إلى تفاوت حلول كل حالة حسب الحلول 

ي تناسبها، كما تسمح  
وع واتساعه،  هذه المرونة الأ العملية الت  خذ بالاعتبار مدى حجم نشاط المشر

، ويضيق هذا  ي
ي نطاقة الجغرافز

وع فز  النطاق ويتسع   ومدى حجم خطر المنافسة على مصالح المشر

ن هناك مشاري    ع يتسع نشاطها على كافة أقاليم الدولة، فبالتالىي قد لا يحقق أ حسب كل حالة، حيث  

ة الهدف من إدراجه  ي منطقة جغرافية صغت 
ط عدم المنافسة فز  40  . حصر نطاق شر

ط المنظم السعودي   ط عدم المنافسة  أاشت  ي  ن يكون شر
ا من حيث المكان، حيث يكفز

ً
ن يكون  أ محدد

ن  أب العمل، فلا مصلحة لصاحب العمل  منع المنافسة بحدود المكان الذي يمتد إليه نشاط صاح

 41 . يمتد هذا المنع إلى جميع مناطق المملكة

وري لح ا "بالقدر الصرز
ً
ع المصري للحدود المكانية معيارًا مرن ماية مصالح رب وبالمقابل وضع المشر

وعة"،   وع ومدى خطورة  ذ تسمح هذه المرونة الأ إالعمل المشر ي الاعتبار مدى اتساع نشاط المشر
خذ فز

   42  . المنافسة

ي ايرى الباحث  
ي يقتضز

وعة أ   ن تقدير الحدود من حيث النطاق المكانز   ن تتم حماية المصلحة المشر

ا لمعيار مرن،  
ً
 من نظامأذ  إلصاحب العمل وفق

ا
ي كلً

العمل السعودي   نه يستوجب على صاحب العمل فز

المصري   المنافإوالقانون  عدم  اط  اشت  ي 
فز الجدية  المصلحية  وجود  المنطقة ثبات  ذات  ي 

فز سة 

ي إمر الذي يرجع  الجغرافية، الأ 
وع واتساعه ومدى حجم الخطر على مصالح عمله فز لى حجم المشر

  . ي
 نطاقه الجغرافز

العمل: أ - نوع  ا من حيث 
ً
يكون محدود وانتشاره    ن  أهميته  المنافسة  ط عدم  العمال يتخذ شر عند 

  ، ز والمتخصصي  ز  تحدأذ  إالفنيي  الفئة  هذه  لمعرفة  ن  الأسباب  بها  تتوافر  ا 
ً
صأيد العمل  شار  احب 

 
ام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل: دراسة تحليلية مقارنة من منظور القانون القطري،  39 ز المجلة    نادر محمد إبراهيم، الالت 

 . ٢١(، ص ٢٠٢٣، ) ٥٦ – ١١، ١٢الدولية للقانون، مج 
 . ٥٤٣موس ناض، مرجع سابق، ص  40
 . ٢٨٢رضا محمود العبد، مرجع سابق، ص رزق مقبول ريس، و  41
، مرجع سابق، ص  42 ي

 . ٢١لينة وديع الوافز

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n5p4


 
 

109 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (5), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n5p4                                             E-ISSN 3050-0044
   

ط عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان  وعليه، فإنه لا يُ الاقتصادية لمنافسته.   عد كافيًا تحديد شر

حيث ممارسة ذات النشاط وهو نوع العمل، حيث أن مصلحة صاحب  فقط، بل يجب تحديده من  

ولكن يجب   43  . العمل لن تتحقق إلا عند منعه للعامل من ممارسة ذات النشاط الذي كان يؤديه لديه

ا بقطاع  
ً
ط غت  مقيد أن يكون المنع نسبيًا من حيث النشاط الذي يمارسه العامل، فعندما يكون الشر

إلى   يؤدي  فإن ذلك  ي محدد، 
العامل.  مهتز ي وجه 

فز العمل  المنع إإغلاق سبل  يكون هذا  أن  ي 
ينبعىز ذ 

ط عدم المنافسة على الأ متوافق مع طبيعة نشاط صاحب العمل، حيث يجب أ عمال  ن يقتصر شر

ها رب العمل  ي يباشر
وعةو الأ أالت  ي لها صله بنشاط صاحب العمل المشر

  44 . عمال الت 

ورة تحديد نوع    السعودي والقانون المصري هذا الأمر، حيث نصّا وقد تناول كل من النظام   على ضز

ط عدم المنافسة، وعليه يجب  بر إالعمل عند   ن ينصرف المنع من المنافسة إلى نوع الأنشطة  أام شر

 
ُ
ي ت
ها صاحب العمل والت  ي يباشر

ن عمل العامل بها من شأنه أن يهدد  أشاره، باعتبار  أعد شًا من  الت 

 مصالح صاحب العمل ويدخل ضمن مفهوم المنافسة المحظورة. 

ي هذه المواد والذي يهدف إلى حأ يرى الباحث  
ماية مصالح صاحب العمل،  ن الحظر المنصوص عليه فز

ي أ
ي مواجهة العامل عينبعىز

و نشاطه، وذلك لزوال العلة أغلاق صاحب العمل لمنشأته  إند  لا يشي فز

ي قام عليها شر 
ي العملإط عدم المنافسة، وانتفاء الحاجة الت 

 45 . لى تقييد حرية العامل فز

ي 
ط عدم المنافسة: المطلب الثان   : حالات سقوط شر

، الأولى عند   ز ي حالتي 
ط عدم المنافسة حت  وإن كان صحيحًا فز ي التمسك بشر

يسقط حق صاحب العمل فز

تجديده عن أو رفض  العمل  بفسخ عقد  العمل  الثانية  قيام صاحب  والحالة  انتهاء مدته،  من  إد  ذا وقع 

ول عنأمل إلى فسخ العقد. بالإضافة إلى  صاحب العمل خطأ دفع العا ز ط، وحالة   ننا سنتناول حالة التز الشر

ي 
ط جزان  انه بشر : اقت   ، وسنستعرضها كالتالىي

 
ً
ر:  : أول  حالة فسخ صاحب العمل العقد أو رفض تجديده دون مير

ام بعدم المنافسة حت  وإن كان صحيحًا، يسقط حق صاحب   ز ي التمسك بالاتفاق على الالت 
  العمل عند فز

ر أضه لتجديده عند انتهاء مدته دون  و رفأوذلك عند قيامه بفسخ عقد العمل   ن يقع من العامل ما يتر

ي ذلك  
 46  . جراء دفع صاحب العمل إلى اتخاذ هذا الإ نه لم يصدر من العامل خطأ أدى إلى  أذلك، ويعتز

ي  
ط عدم المنافسة، حت  و فعندئذ  يسقط حق صاحب العمل فز وط  أالتمسك بشر ن كان العقد مستوفيًا شر

 
 . ٢٨٣رضا محمود العبد، مرجع سابق، ص رزق مقبول ريس، و  43
 .  ٤٦مصطفز عيش، مرجع سابق، ص د المعمري، و فه 44
ح نظام العمل الجديد، )د.ن(، الرياض، ) 45 ي شر

 .  ١٤٨(، ص ٢٠١٧طلعت عبدالرحيم ناقرو، المختصر المفيد فز
مج    46 والإنسانية،  بوية  الت  للعلوم  الجزيرة  العمل، مجلة  منافسة صاحب  بعدم  العامل  ام  ز الت   ، ز ي حسي 

الجيلانز ز  ،  ٢٠٣  –  ١٨٠،  ١٧علىي حسي 
 .  ١٩٤(، ص ٢٠٢٠)
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ر ذلك،  أن العامل الذي قد تم إنهاء عقده  صحته؛ وذلك لأ و الذي لم يجدد عقده دون ارتكابه لخطأ يتر

ر الذي قد تعرض له جراء  يكفيه ا ام الذي يفرض عليه إمر الذي يستوجب  نهاء العقد، الأ إلصرز ز نهاء الالت 

 47 . عدم منافسة صاحب العمل

المادة الثالثة من  الفقرة  ي 
ع المصري فز ي المصري٦٨٦)   وقد نص على ذلك المشر

المدنز القانون  ،  48( من 

ي حا
ن يصدر أ و عدم تجديده دون  ألة قيامه بفسخ العقد  حيث قرر عدم جواز تمسك رب العمل بالاتفاق فز

ر ذلك. ويقصد بذلك  من   ز لصاحب العمل  ن عدم ارتكاأ العامل ما يتر و أنهاء العقد  إب العامل لخطأ يجت 

يؤدي   تجديده،  العمل إعدم  لصاحب  يجوز  لا  فعندها  المنافسة.  عدم  ط  لشر ي 
القانونز الأثر  انعدام  لى 

تب عليه ام المت  ز ط، ويتحرر العامل من الالت   49  . التمسك بهذا الشر

ي نظام العمل، حيث لا يوجد إن المنظم السعودي لم يتطرق  أيرى الباحث  
لى هذا المبدأ بشكل ضي    ح فز

ط عدم المناف ي حال فسخ صاحب العمل للعقد نص يحدد بطلان شر
ر من  و عدم تجدأسة فز يده دون متر

 مر الذي يستلزم النظر فيه والنص عليه.  جانب العامل، الأ 

ر فسخ العامل للعقد:  : ثانيًا   حالة إذا ما وقع من صاحب العمل ما يير

ط عدم المنافسة  لا يحق لصاحب   ذا قام العامل بفسخ العقد نتيجة لخطأ ارتكبه إالعمل التمسك بشر

اماته تجاه العامل،  صاحب العمل، يتمثل ذلك عند امتناع صاحب العمل ب ز و أذا صدر منه  إو  أالوفاء بالت 

 بالآداب تجاه  و عند ارتأعد اعتداءا على العامل،  ممن ينوب عنه أي تصرف يُ 
ا
 مخلً

ا
ة  ش أفراد  أكابه لفعلً

 50  . نهاء عقدهإالعامل، مما يضطر العامل إلى 

ي ذات الماد
ع المصري على ذلك فز ي نصت على  نص المشر

نه لا يجوز لصاحب العمل  أة السالفة الذكر، والت 

ر فسخ العامل للعقد، ي هذه  إ  التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يتر
الحالة رد قصد السوء من صاحب  ذ يراد فز

ط عدم المنافسة  ي نظام العمل السعودي فلم ينص  أ  51  . العمل إليه، وذلك بحرمانه من التمسك بشر
ما فز

 المنظم على ذلك. 

ي حال وقع منإوقد نظم المنظم السعودي على حق  
صاحب    نهاء العامل لعقد العمل بإرادته المنفردة فز

ر الفسخ، حيث   ز صاحب العمل والعامل غت  متوازنة، كون العاأالعمل ما يتر مل ن الواقع العملىي للعلاقة بي 

 
 .  ٤٣عمر محمد نور الدين، مرجع سابق، ص  47
ي المصري، حيص نصت على: "ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض  ٦٨٦(، المادة )٣الفقرة )  48

(، القانون المدنز
ز فسخ العامل للعقد".  ر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يتر  تجديده دون أن يقع من العامل ما يتر

، مرجع سابق، ص  49 ي
 .  ٢٣ – ٢٢لينة وديع الوافز

 .  ٤٤عمر محمد نور الدين، مرجع سابق، ص  50
 .  ٤٤عمر محمد نور الدين، مرجع سابق، ص  51
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ي العلاقة، الأ 
ي الضعيف فز

ط عدم ثر الإ أولكنه لم ينظم    52  . مر الذي يستوجب حمايته الطرفز نهاء على شر

 لحماية العامل. يمه و مر الذي يستوجب تنظالمنافسة، الأ 
ا
 النص عليه ضاحة

ط عدم المنافس ي الحالات السالف ذكرها، حيث  يرى الباحث وجوب النص على حالات سقوط شر
ن أة فز

ي حالة  
ر الذي قد تعرض له خصوصًا فز ي ظلم العامل زيادة على الصرز

عدم النص عليها من شأنه التسبب فز

 صدور خطأ من صاحب العمل بحق العامل. 

ي مناأ إضافة على  
ي حالة  نه لا توجد قرينة لنية العامل فز

نهاء رب العمل إفسة صاحب العمل، خصوصًا فز

ط عدم المنافسة، حماية لحق العاملأ للعقد، ولذلك يجب  ام بشر ز  53  . ن يعفز العامل من الالت 

ا 
ً
ط عدم المنافسة:  : ثالث ول عن شر  حالة الي  

ط عدم المنافسة الذي    ن يتنازل عنأيمكن لصاحب العمل   بموجب    حد عماله،أبرمه مع  أالتمسك بشر

ي العقد  
وط الواردة فز ازل ضيحًا لا لبس فيه، كما  ن يكون هذا التنأ و بموجب اتفاقية لاحقة، ويجب  أالشر

  54 . و خلال مدة محددة ومعقولة أثناء شيان العقد، أ ن يكون التنازل أيجب  

ط  ن صاحب العمل  أويرى الباحث    لا يتنازل عن هذا الشر
ا
ي يرى فيها أن العامل لن  إعادة

ي الحالة الت 
لا فز

ي نشاط مستقل  يباشر بالعمل
ّ به، سواءا اكانت فز   55 . و تابع أبنشاطات تنافسية تصرز

ي مبالغ فيه:  : رابعًا 
ط جزان  ط عدم المنافسة بشر ان شر  حالة اقي 

ا جزائيًا على العامل مت  ما قام 
ً
ط يتمثل ذلك عندما يضع صاحب العمل بموجب اتفاق عدم المنافسة شر

ي قد يتسبب فيها العامل نتيجة المنافسة، إلا أن  وذلك لتعويض صاحب العمل عن الأ ه،  بمنافست 
ار الت  ضز

ي خدمة صاحب  
ي بعض الأحيان، ليصبح وسيلة ضغط على العامل بهدف بقاءه فز

ط قد يبالغ فيه فز هذا الشر

 56 . العمل، مما يؤدي الى التقييد المفرط لحرية العامل

ي المادة
ع المصري فز ط المنظم المشر ي المصري٦٨٧)   وقد اشت 

ان 57( من القانون المدنز ، عدم جواز اقت 

ط عدم   ي مبالغ فيه،  شر
ط جزان  ط وقد يمتد البطلان  لى بطإذ قد يؤدي  إالمنافسة بشر لى  إلان هذا الشر

ط عد ي مجملة، ويعود ذلك  شر
المنافسة فز تقد إم  . ويلاحظ  لى  ي

القاضز ي  أير 
للقاضز لم يجعل  ع  المشر ن 

 
يعة والقانون، مج  إعبدالله فهيد الصعب،    52 ا لأحكام النظام السعودي، مجلة قطاع الشر

ً
(،  ٢٠٢٤، ) ٢٢٨٤  –  ٢٢١١،  ١٥، ع  ١٥نهاء عقد العمل وفق

 .  ٢٢٦٥ص 
، مرجع سابق، ص  53 ي

 . ٢٣لينة وديع الوافز
 المرجع السابق.   54
 .  ١٠٦مصطفز منور، مرجع سابق، ص محمد ديب، و  55
 .  ١٠٠مصطفز منور، مرجع سابق، ص محمد ديب، و  56
ط  ٦٨٧المادة )  57 ي الشر

ي حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان فز
ي فز
ط جزان  ي المصري، حيث نصت على: "إذا اتفق على شر

(، القانون المدنز
 
ا
ط باطل ي صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشر

وينسحب بطلانه    مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فز
ي جملته". 

ط عدم المنافسة فز  إلى شر
ً
 أيضا
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على   بسلطة  الجزاء،  مقدار  من  تعديل  بالرغم  بأكمله،  بطلانه  قرر  تبعىي  أل  ام  ز الت  هو  ي 
الجزان  ط  الشر ن 

ام الأصلىي 
ز   58  . والامتناع عن المنافسة هو الالت 

ي المرتبطأيرى الباحث  
ط الجزان  ط عدم المنافسة، الأ   ن المنظم السعودي لم يتناول مسألة الشر مر  بشر

وط جزائية تثقل كاهل العامل دون ضابط. حيث  أالذي قد يفسح المجال   مام أصحاب العمل لفرض شر

ي قد تستخدم 
يستوجب إعادة تنظيم هذا الجانب بما يكفل حماية العامل من الجزاءات المبالغ فيها والت 

ي العلاقة ا
اء هذا الفراغ التنظيمي قد يؤدي ن إبقأذ  إلعمالية.  كوسيلة للضغط عليه وإجباره على الاستمرار فز

ي حالة تعسف صاحب العمل.    إ
 لى تقييد حرية العامل فز

 حالة غياب المقابل المادي:  : خامسًا 

ا يُ 
ً
ط عدم المنافسة قيد ي ومصدر رزقه، مما  إبالغ الخطورة على حرية العامل،    عد شر

ذ يهدد استقراره المهتز

ام على صاحب العمل وذلك   ز ط لفرض الت  ي نظمت هذا الشر
يعات الت  بمنح  استدع تدخل أغلب التشر

 ماديًا لقاء امتناعه عن المنافسة، حيث يؤدي التخلف عن النص عل
ا
ط عدم العامل مقابلً يه إلى بطلان شر

ز أن يتناسب هذا المقابل مع جسامة التالمنافسة.   ي إقييد المفروضة على حرية العامل،  كما يتعي 
ذ قضز

عد بمثابة عدم تقديم مقابل، وأكدت محاكم الموضوع الفرنسية هذا الاتجاه، بأن تقديم مقابل مالىي زهيد يُ 

نسبة   أن  ت  اعتتر ز  سن ١٥حي  لمدة  المنافسة  بعدم  ام  ز الالت  مقابل  الأجر  من  ط ٪  تحقق شر لا  ة كاملة 

وعية،    59 . ذ يجب أن يكون المقابل المادي متناسبًا مع طبيعة القيد المفروض ومداه إالمشر

، بل يجب أن يكون المقابل جديًا وكافيًا لتحقيق  ي
ويستفاد من ذلك أن مجرد وجود مقابل مادي لا يكفز

ز وحماية حرية العامل من القيود التعسفية.   ز الطرفي   التوازن بي 

يُ  ي النظام السعودي، الذي 
ط فز ا مهمًا يضمن معه حماية اسونلاحظ عدم توافر هذا الشر

ً
ط تقرار عد شر

بعد   المالية  اإالعامل  العلاقة  العمل، خصوصًا  نهاء  مع صاحب  وأصحاب  أن  ألتعاقدية  كات  الشر غلب 

ز سوى الموافقة  الأ  ي يد العاملي 
ي عقود العمل، وليس فز

ط عدم المنافسة فز ز هذا شر عمال يقومون بتضمي 

ي والمالىي 
 لاستقرار العامل الوظيفز

ا
ط دون مفاوضة. الأمر الذي يستوجب النص عليه حماية . على هذا الشر

60 

امه   ز ي تنفيذ يرى الباحث أن تعويض العامل عن الت 
ورة تفرضها القواعد العامة فز ط عدم المنافسة ضز بشر

 
ً
ام سببا ز الت  لكل  أن  ض  تفت  ي 

والت  امات،  ز    الالت 
ً
وعا العمل   مشر الاتجاه طبيعة عقد  يعزز هذا  ره، حيث  يتر

امات   ز ا تبادليًا يرتب الت 
ً
ي ذمة طرفيه،  بوصفه عقد

ا  أذ  إمتقابلة فز
ً
نه ليس من العدالة تحميل العامل قيد

 
ز  58 ي النقض الفرنسية والتميت 

ي    ع المقارن وأحكام محكمت  ي ضوء التشر
ام العامل بعدم منافسة صاحب العمل فز ز ي، معايت  الت  ز

  عبدالمجيد خلف العتز
يعة والقانون، مج   .  ٢٢١٦ –  ٢٢١٥(، ص ٢٠٢٣، )٢٢٣٥ –  ٢١٩٥، ١٤، ع ١٤الكويتية، مجلة قطاع الشر

، مرجع سابق، ص  59 ي
 . ٢٢لينة وديع الوافز

، مرجع سابق، ص  60 ي
 . ٢٢لينة وديع الوافز
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حريته   حيث  يقيد  ماليًا،  بتعويضه  القيام  تو أ دون  يؤدي  ن  العادل  المالىي  المقابل  توازن مصالح إافر  لى 

ز  ، بينما غياب هذا المقابل يؤدي إلى الإخلال بهذا التوازن. وعليه، فإن عدم النص على المقابل  61الطرفي 

امًا المادي يُ  ز ط عدم المنافسة، باعتباره الت  ي التمسك بسقوط شر
ي تخول للعامل الحق فز

عد من الأمور الت 

ي مواجهة العامل. 
وع، ومن ثم فلا يجوز لصاحب العمل التمسك به فز ا لسببه المشر

ً
 فاقد

وعإحالة  : خامسًا   : نهاء العقد لأسباب اقتصادية يمر بها المشر

ز   علان الإفلاس،إلى  إامات مالية وخسائر اقتصادية أدت  عند تعرض المنشأة خلال مزاولتها لنشاطها لالت 

بطبيعتها   تؤدي  الأوضاع  توقفها عن ممارسة  إفإن هذه  ثم  التعاقدية، ومن  اماتها  ز الت  تنفيذ  استحالة  لى 

 
ُ
 عد استحالة التنفيذ من الأسباب العامة لانقضاء عقد العمل، فإذا توقفت المنشأ عن نشاطها وإغلاقه. وت

( من نظام العمل  ٧٤نهاء العقد بقوة النظام، وذلك حسب المادة ) إممارسة عملها فإن ذلك يؤدي إلى  

يُ  العامل  مواجهة  ي 
فز المنافسة  عدم  ط  بشر العمل  تمسك صاحب  فإن  وعليه  ي  السعودي، 

فز ا 
ً
تعسف عد 

  62 . ن ذلك يتعارض مع مبدأ تنفيذ العقد بحسن نية أ استعمال الحق، حيث 

لجدية ن توقف المنشأة عن مزاولة نشاطها نهائيًا يؤدي بطبيعة الحال إلى زوال المصلحة اأيرى الباحث  

ط عدم المنافسة قد انتفت. وعليه، ي أذ  إلحماية مصالح صاحب العمل،   رى الباحث ن الحاجة لوجود شر

ورة النص على هذه الأ  ي عدم تقييد حريته المهنية ضز
ي نظام العمل، مراعاة لحق العامل فز

 فز
ا
حكام ضاحة

ط عدم المنافسة بالمجمل، من  ي تنظيم أحكام شر
وري إعادة النظر فز بعد انتهاء عقده. كما أنه من الصرز

ط وقت    ناحية أهلية العامل   إ عند الاتفاق على هذا الشر
ا
ورة النص ضاحة برام العقد. مع التأكيد على ضز

ط عد ي التمسك بشر
ي حالة فسخه للعقد  م  على عدم جواز تمسك صاحب العمل فز

و عدم  أالمنافسة فز

ر ذلك، وحالة  ن يق أتجديده دون   ر فسخ العامل للعقد. إع من العامل ما يتر ذا وقع من صاحب العمل ما يتر

ي حيث يستوجب إعادة تنظيم هذا الجانب بما يكفل حماية العامل من  
ط الجزان  كما يجب تقييد الشر

ي العلاقة العمالية. 
ي قد تستخدم كوسيلة للضغط عليه وإجباره على الاستمرار فز

الجزاءات المبالغة والت 

ا تنظيم المقابل الماد ً ي حالة  وأخت 
ام على صاحب العمل، وفز ز ط عدم المنافسة وذلك وفرضه كالت  ي شر

ي فز

يكو  توافر  ط، حيث  عدم  الشر للعامل حق فسخ هذا  تو أن  يؤدي  ن  العادل  المالىي  المقابل  توازن إافر  لى 

، وغياب هذا المقابل يؤدي إلى الإخ ز  لال بهذا التوازن. مصالح الطرفي 

 

 

 
 . ٥٤٥موس ناض، مرجع سابق، ص  61
، مرجع سابق، ص أ 62 ي

 . ٧٦ – ٧٥حمد نواف الحارنر
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 الخاتمة 

ط، وإن كان يهدف أبعد   ي عقود العمل، يتضح هذا الشر
ط عدم المنافسة فز ن استعرضنا مختلف جوانب شر

وعة لصاحب العمل، إلا  إلى حماية الم ا على حرية العامل أصالح المشر ً ا خطت 
ً
ي ذات الوقت يشكل قيد

نه فز

ي ممارسة مهنته. وقد عالج المنظم  
ط بوضع قيود و فز ع المصري هذا الشر ضوابط تهدف السعودي والمشر

، لى تحإ ز ز مصالح الطرفي  ط ألا إقيق التوازن بي  اط المقابل المالىي وتنظيم الشر
ن بعض الجوانب مثل اشت 

ي النظام السعودي. 
ي ما تزال بحاجة إلى المزيد من الإحكام والوضوح، خاصة فز

 الجزان 

ط عدم المنافسة يتطلب تنظيمًا أدق لهذا   ولذلك يرى الباحث أن ضمان حماية العامل من تعسف شر

ط خصوصًا من حيث  الشر توافر مقابل مادي عادل، وضبط حدود  ورة  ط، ينص ضاحة على ضز الشر

ط  الزمان،   فبهذا التوجه يمكن تحقيق التوازن المطلوب    و بطلانه. أمع بيان ضي    ح لحالات سقوط الشر

ز مصالح صاحب العمل والحفاظ على حرية العامل وحقوقه الأساسية.   بي 

 النتائج 

ي عقد  يُ  -
ا تعاقديًا يضاف فز

ً
ط عدم المنافسة اتفاق م فيه العامل بامتناععد شر ز عن منافسة    هالعمل، يلت 

نافسته سواء بعمله لحسابه صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية فيما بينهم، وذلك بعدم م 

.  أالخاص   و عمله لدى الغت 

المنظم - ط  المنافسة    اشت  ط عدم  العمل، أالسعودي لصحة شر ي عقد 
ط محررًا فز الشر يكون هذا  ن 

ام وحدوده.  ز  وذلك لضمان وضوح الالت 

ط المنظم السعودي على   - ز من تاري    خ  أاشت  ط عدم المنافسة لا تتجاوز مدته سنتي  ي لشر
ن القيد الزمتز

  . ز ز الطرفي   انتهاء العلاقة بي 

ط المنظم ا - ط عدم المنافسة  اشت  ي عقد  ألسعودي لتطبيق شر
ن يقوم صاحب العمل بالنص عليه فز

، وذإيث الزمان والمكان ونوع العمل، و العمل وتحديده من ح
ا
لك لأن لا فأنه هذا الاتفاق يقع باطلً

ط عدم المنافسة من  ا من أركانه.  أخلو شر
ً
 حد الحدود يفقده ركن

عدم  - ط  الاتفاق على شر وقت  للعامل  الكاملة  الأهلية  توافر  ط  السعودي على شر المنظم  ينص  لم 

ي المصري.   
ي القانون المدنز

 المنافسة لوجوب صحته ونفاذة كما فز

ي نظمها   -
ط عدم المنافسة، كالت  لم يتضمن نظام العمل السعودي نصًا ضيحًا يحدد حالات سقوط شر

ع المصر  ر، وحالة  و رفأ ي، كحالة فسخ صاحب العمل للعقد  المشر ذا ما  إض تجديده للعقد دون متر

ط عدم المنافسة  ان شر ر فسخ العامل للعقد، بالإضافة إلى حالة اقت  وقع من صاحب العمل ما يتر

ي مبالغ فيه. 
ط جزان   بشر
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ات غت  موحده   - ط عدم المنافسة قد تؤدي إلى تفست  عدم نص المنظم السعودي لحالات سقوط شر

 عند التطبيق.  

ي المصري على إلزامية تقديم مقابل مادي للعامل  -
لم ينص كل من نظام العمل السعودي والقانون المدنز

ط   ط وجود هذا المقابل كشر ، الذي اشت  ط عدم المنافسة، على خلاف القضاء الفرنشي امه بشر ز لقاء الت 

ط.   لصحة الاتفاق، واعتتر غيابه سببًا لبطلان هذا الشر

ع المصري على حالة - ي حالة    لم ينص المنظم السعودي والمشر
ط عدم المنافسة فز نهاء إسقوط شر

وع.    العقد لأسباب متعلقة بالمشر

الض - الطرف  باعتباره  للعامل  الكافية  الحماية  السعودي  المنظم  يوفر  عدم  لم  ط  اتفاق شر ي 
فز عيف 

اط مقابل مادي  غفل النص على الضمانات منع التعسف من صاحب العأذا  إالمنافسة،   مل، مثل اشت 

ط. أعادل   و تحديد حالات سقوط الشر

 التوصيات

-  ( المادة  نص  بتعديل  المنظم  نظ٨٣نوضي  من  و (  السعودي  العمل  تو ام  اط  اشت  الأإضافة  هلية افر 

وقت   للعامل  المنافسة،إالكاملة  عدم  اتفاق  و   برام  ط  الشر بهذا  امه  ز الت  صحة  لآثاره  إلضمان  دراكه 

تبة عليه.    المت 

ز  نوضي المنظم السعودي بتخفيض القيد الز  - ط عدم المنافسة من سنتي  ي لشر
لى سنة واحدة فقط، إمتز

 للعامل من عدم تقييد حريته المهنية لمدة طويلة بعد انتهاء عقده.  
ا
 حماية

ط   - امه بشر ز  لقاء الت 
ا
 ماليًا عادلً

ا
نوضي المنظم بإدراج نص ضي    ح يلزم صاحب العمل بمنح العامل مقابلً

ي حالةعدم  
امات التعاقدية. وفز ز ي الالت 

عدم تحففه يجوز للعامل   المنافسة، لضمان تحقيق التوازن فز

ط. إالتمسك ب  سقاط الشر

ي مادة مستقلة؛   -
ط عدم المنافسة فز ورة النص على حالات سقوط شر نوضي المنظم السعودي على ضز

ا لحقوق العامل. 
ً
 وذلك لتنظيم مصالح صاحب العمل وحفظ

عدم  - ط  بشر التمسك  العمل  لصاحب  يجوز  لا  ي 
الت  الحالات  على  بالنص  السعودي  المنظم  نوضي 

ي حالة فسخ العقد  ا
ر ذلك، وعند وقوع    ن يقع منأديده دون  و رفض تجألمنافسة، وهي فز العامل ما يتر

ر فسخ العامل للعقد.  أ  مر من صاحب العمل يتر

ط عدم المنافسة - ان شر ي حال   نوضي المنظم السعودي بالنص على حالة اقت 
ي مبالغ فيه فز

ط جزان  بشر

ط  خلال بعدم المنافسة، وتن الإ  ي ظيمها من حيث بطلان الشر
ي حالة انسأوحده    الجزان 

حاب البطلان و فز

ي مجمله.  إ
ط عدم المنافسة فز  لى شر
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ي حالة    نوضي المنظم بتنظيم السعودي بالنص على حالة -
ط عدم المنافسة فز نهاء العقد إسقوط شر

وع.    لأسباب متعلقة بالمشر

 المصادر والمراجع 

 المصادر الأولية: 

ي المصري، الصادر بالقانون رقم )  .1
 . ١٩٨٤( لسنة ١٣١القانون المدنز

)م/  .2 رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي،  العمل  بتاري    خ  ٥١نظام  والمعدل   ١٤٢٦/ ٨/ ٢٣(  هـ، 

 هـ.   ١٤٣٦/ ٦/ ٥(، وتاري    خ ٤٦بالمرسوم الملكي )م/ 

  ١٤٤٤/ ٢٢/ ٢٩( وتاري    خ  ١٩١نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  .3

 هـ. 

هـ، مدونة   ١٤٣١/ ٢/ ١١(، وتاري    خ  ٤٣١/ ٢/ ٦٣الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، قرار رقم )  .4

 . ٢هـ، ج  ١٤٣١المبادئ والقرارات العمالية لعام 

 الكتب: 

و  .1 السعودي، دار خالد عبدالله  الريس، رزق مقبول،  العمل  نظام  أحكام  ح  العبد، رضا محمود، شر

 (.  ٢٠٢٠، )٣الشقري للنشر والتوزي    ع، الرياض، ط 

ح قانون العمل، دار حامد، عمان، )  .2 ي شر
 (. ٢٠٠٨المصاروة، هيثم حامد، المنتف  فز

ح نظام العمل الجديد، )د.ن(، الرياض، )  .3 ي شر
 (.  ٢٠١٧ناقرو، طلعت عبدالرحيم، المختصر المفيد فز

 الرسائل العلمية: 

و  .1 عوض،  خالد  زيد،  العامل أبو  منافسة  عدم  ط  لشر ي 
القانونز التنظيم  صالح،  إبراهيم  الصرايرة، 

، جامعة  ي
: دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون الإماران  ي

ي    ع الأردنز التشر ي 
العمل فز لصاحب 

 ( منشورة(،  غت   دكتوراه  )رسالة  عمان،  العالمية،  الإسلامية  من: ٢٠٢٢العلوم  جع  مست   ،)
https://search.mandumah.com/Record/1265448   

الا .2  ، مصطفز ومنور،  محمد،  والعلوم  ديب،  الحقوق  العمل، كلية  علاقة  ي 
فز المنافسة  بعدم  ام  ز لت 

 ( ، جع من: ٢٠١٣السياسية، جامعة وهران، رسالة ماجستت     https://2u.pw/cfUYW(، مست 

ام العامل بعدم منافسة صاحب العمل:  المعمري، فهد عبدالله، و  .3 ز عيش، مصطفز أبو مندور، الت 

جع ٢٠١٨دراسة مقارنة، جامعة السلطان قابوس، مسقط، رسالة ماجستت  غت  منشورة، )  (، مست 

   https://search.mandumah.com/Record/947750من: 
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 الدوريات: 

دراسة  .1 العمل:  عقد  انقضاء  بعد  المنافسة  بعدم  للعامل  التعاقدي  ام  ز الالت  محمد،  نادر  إبراهيم، 

(،  ٢٠٢٣، )٥٦  –  ١١،  ١٢تحليلية مقارنة من منظور القانون القطري، المجلة الدولية للقانون، مج  

جع من:    https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/49206?show=fullمست 

للبحوث   .2 رماح  مجلة  المنافسة،  عدم  ط  بشر العمل  تمسك صاحب  موانع  عوض،  خالد  زيد،  أبو 

جع من: ٢٠٢٢، ) ٢٥١ –  ٢٣٣، ٦٦والدراسات، ع   (، مست 

 https://search.mandumah.com/Record/1275829  

ز حماية مصالح صاحب العمل   .3 ي عقد العمل بي 
ط عدم المنافسة فز الأحمد، شواخ محمد، اتفاق أو شر

ي العمل: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مج  
وعة وحق العامل فز المشر

جع من: ٢٠٢١، ) ٢٨٧ – ٢٤٣،  ٣٣، ع ٩  (، مست 

https://search.mandumah.com/Record/1154856   

4.   ، ي
ي نظام المملكة العربية  أ حمد نواف،  أالحارنر

ي علاقة العمل الفردية فز
ط عدم المنافسة فز حكام شر

، مج     ٥٩، ٦٤، ع  ٦السعودية وقضائها )دراسة تحليلية(، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي

جع من: ٢٠٢٤، ) ٨١ –    / https://www.ajrsp.com/vol/issue64/3(، مست 

للعلوم  .5 الجزيرة  مجلة  العمل،  منافسة صاحب  بعدم  العامل  ام  ز الت   ، ي
الجيلانز ز  ، علىي حسي 

ز حسي 

بوية والإنسانية، مج  جع من: ٢٠٢٠، )٢٠٣ – ١٨٠، ١٧الت     https://2u.pw/bR6RU(، مست 

ي الحقوق والعلوم السياسية، مج  .6
ام عدم المنافسة، مجلة البحوث فز ز ة، عياد، إخلال العامل بالت  خت 

جع من: ٢٠٢٠، ) ٨٨ –  ٧٧، ٢، ع ٦    https://asjp.cerist.dz/en/article/139763(، مست 

ي  .7
ي العمل، مجلة الفكر القانونز

ه على الحق فز ط عدم المنافسة ومدى تأثت  ، شر شكيب، حسن بوكلىي

، ع  جع من:  ٢٠١٨، ) ٢٨١ – ٢٧٠، ٤والسياسي  (، مست 

https://search.mandumah.com/Record/1072527   

عبدالله .8 فهيدالصعب،  يعة    إنهاء  إ   الشر قطاع  مجلة  السعودي،  النظام  لأحكام  ا 
ً
وفق العمل  عقد 

جع من:  ٢٠٢٤، ) ٢٢٨٤ –  ٢٢١١،  ١٥، ع ١٥والقانون، مج   (، مست 

https://jssl.journals.ekb.eg/article_356782.html   

ي    ع   .9 التشر ضوء  ي 
فز العمل  صاحب  منافسة  بعدم  العامل  ام  ز الت  معايت   خلف،  عبدالمجيد  ي،  ز العتز

يعة والقانون، مج   ز الكويتية، مجلة قطاع الشر ي النقض الفرنسية والتميت 
، ١٤المقارن وأحكام محكمت 

جع من: ٢٠٢٣، )٢٢٣٥ –  ٢١٩٥، ١٤ع   (، مست 

https://jssl.journals.ekb.eg/article_288484.html   

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n5p4


 
 

118 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (5), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n5p4                                             E-ISSN 3050-0044
   

ومزهر،   .10 محمد،  عفيف  إفشأ كلوب،  عدم  ام  ز الت  ارتباط  مدى   ، صبحي عدم  كرم  ام  ز بالت  الأشار  اء 

،  ٧٧  –  ٤٥،  ٣، ع  ١٠: دراسة مقارنة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مج  المنافسة

جع من: ٢٠٢١)     https://asjp.cerist.dz/en/article/167459(، مست 

ي  .11
ط عدم المنافسة فز ي    ع الجزائري "شر ي التشر

ام العامل بعدم منافسة المستخدم فز ز ناض، موس، الت 

جع من: ٢٠١٩، ) ٥٥٢  –  ٥٢٩،  ٢، ع  ٤عقد العمل"، مجلة قانون العمل والتشغيل، مج   (، مست 

https://search.mandumah.com/Record/1143107   

ي الفقه الإسلامي  .12
ط عدم منافسة العامل لصاحب العمل بعد انتهاء العقد فز نور الدين، عمر محمد، شر

  ٢٩،  ٢، ع  ٤مجلة الدراسات الإسلامية والإنسانية، مج    –، بلاغ  -دراسة مقارنة مع القانون السوري-

جع من: ٢٠٢٤، ) ٢٩ –  (، مست 

 https://dergipark.org.tr/tr/pub/balagh/issue/88511/1538101   

ي نظام العمل السعودي: درا .13
ط عدم المنافسة فز ، لينة وديع، شر ي

سة مقارنة، مجلة الدراسات الوافز

مج  الا  السياسية،  والبحوث  اتيجية  ) ٢٧  –  ١٤،  ٣ست  من: ٢٠٢٤،  جع  مست   ،)

https://search.mandumah.com/Record/1494145   

ونية: المراجع الإ   لكي 

ج   .1 الشاملة،  المكتبة  النون،  فصل   ، ز السي  العرب، حرف  لسان  منظور،  تاري    خ  ٢٣٨، ص  ٦ابن   ،

   https://shamela.ws/book/1687/3250#p1م(، متاح على:  ٢٠٢٥ –  ٣  – ٣٠الدخول: ) 

ج   .2 الشاملة،  المكتبة  الإسلامية،  يعة  الشر ي 
فز الأقضية  توصيف  محمد،  عبدالله   ، ز تاري    خ  ١الخني   ،

  https://shamela.ws/book/17810/148#p1م(، متاح على:  ٢٠٢٥ –  ٣  – ٣٠الدخول: ) 

م(،    ٢٠٢٥  –  ٣  –  ٣٠الصاعدي، حمد حمدي، المطلق والمقيد، المكتبة الشاملة، تاري    خ الدخول: )  .3

   https://shamela.ws/book/8556/423متاح على: 

 

 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n5p4
https://search.mandumah.com/Record/1494145
https://shamela.ws/book/1687/3250#p1
https://shamela.ws/book/17810/148#p1
https://shamela.ws/book/8556/423

